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 اللبنانية الجمهورية    

 رئاسة مجلس الوزراء       

 ديوان المحاسبة          

 

 

 

 رأي استشاري 

 من قانون تنظيمه 87صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 

-:- 

 

 
  1/2024   رقم الــرأي    :
 2024 /1 /23:  تاريخــــــه    

 استشاري  81/2023 رقم الأساس   :
 

 

 لاميركي.طلب بيان رأي بمسألة إعداد موازنة المصلحة بالدولار ا  وضـــوع:ـــــالم      

  

 

ريخ ص تا/519مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رقم  كتاب  المــــــرجـــــع:      

30/10/2023 . 

×   ×   × 

 الهيئــــــة

 رئيس ديوان المحاسبة     :  محمد بدران   

 ـة      : عبد الرضى ناصررئيـــــــس الغـــــرفـ   

 رئيـــــــس الغـــــرفــة      : انعام البستاني   

 رئيـــــــس الغـــــرفــة      : نللي ابي يونس   

 روزي بوهدير المـستــشــار المقــرر       :    

                                                   ×   ×   × 

 
 ان ديوان المحاسبة 

 د الاطلاع على الاوراق كافة بما فيها تقرير المقرربع
 ولدى التدقيق والمداولة

  تبين ما يلي:
 

 

مدير مصلحة  كتاب  2023 تشرين الاول  31تبين انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 

 :التالي  والذي جاء فيه  30/10/2023ص تاريخ /519استثمار مرفأ طرابلس رقم 
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 بالدولار الاميركي 202٤أن أعدت مشروع الموازنة عن العام  أنه سبق للمصلحة" 

ة حسب ، وعرضتها على موافقة وزارة المالي اللبنانية على سعر صيرفة وما يوازيها بالليرة

ي ر إلى أالأصول وحيث أن وزارة المالية قد ردت الموازنة لعدم إرتكاز مسألة إعدادها بالدولا

 .ادة إعدادها بالعملة اللبنانية أساس قانوني، وطلبت بالنتيجة إع

 

ها ازنة بأنالنظام المالي للمصلحة قد عرفا المو لكلما كان قانون المحاسبة العمومية وكذ

وتتألف من  والواردات عن سنة مقبلة ، وتجاز بموجبها الجباية والإنفاق ، صك تقدر فيه النفقات

زنة السنة ات والنفقات في حسابات موايد الواردقتأن  جداول إجمالية وتفصيلية ملحقة بها، على

 .التي قبضت أو دفعت في خلالها

 

جوب قد نص على و) مرفقة  ۸۷المادة  ( 2022ولما كان قانون الموازنة العامة للعام 

افة ك ا كانتاستيفاء كافة الرسوم المرفئية دون استثناء بالدولار الاميركي النقدي حصراً ، ولم

 اداً الىما تقدم ، أصبحت تستوفى بالدولار الاميركي النقدي إستنإيرادات المصلحة، والحالة 

 .قانون الموازنة أعلاه

 

حت تدفع ولما كانت، إضافة لما تقدم، معظم نفقات المصلحة لا سيما التشغيلية منها أصب

بنزين ،  بالدولار الاميركي النقدي نظراً الى أن التكاليف التشغيلية من محروقات ) مازوت ،

نة وقطع الغيار يدفعها أصحابها بالدولار النقدي بالاضافة الى اللوازم والصيا زيوت (

ا ما لم مع المصلحة بشأنه والانشاءات وغيرها من النفقات التي يرفض أصحاب العلاقة التعاقد

 .تكن العملة المدفوعة هي الدولار الاميركي النقدي وفقاً لما سبق بيانه 

 

لنقدي اتيفاء كافة الرسوم المرفئية بالدولار الاميركي ولما كانت الدولة قد فرضت اس

ية ، فضلاً رة المالوفقاً لما سبق بيانه ، ولما كان إعداد الموازنة بالليرة اللبنانية كما تطالب وزا

ً لتعارضه مع الاحكام القانونية المتعلقة باس ً ولا منطقا رسوم تيفاء العن أنه لا يستقيم قانونا

الما أن طبالليرة اللبنانية  كن تقدير الواردات وإعداد الجداول الملحقةبالدولار ، فكيف يم

ك سماً في الإيرادات تستوفى بالدولار وكذلك النفقات، فإن هذا الأمر من شأنه أن يسبب إضطراب

عتمادات إود الموازنة وحساباتها ذلك أن سعر صرف الدولار يتغير بإستمرار ، وبالتالي فإن يق

ً لأي تغيير في سعر الصرف، وما يمكن أن ينتج عنه من خلل فالمصلحة سوف تتغ ي ير تبعا

دة إعداد الحسابات السنوية وقطع الحساب، بالاضافة الى الوقت التي تستغرقه عملية اعا

 .التي ستتكرر باستمرار مع كل تغيير في سعر الصرف الحسابات

 

لين وازنة قد لحظت جدووعلى سبيل الإستطراد، لما كانت المصلحة في سياق إعداد الم

لى سعر لكل من النفقات والواردات واحد بالدولار الأميركي وجدول آخر بالليرة اللبنانية ع

ً يحول دون ً قانونيا إعداد  صيرفة ، ولما كانت المصلحة، بناء على ما تقدم ، لا ترى مانعا

ً عليها إعداد ال الموازنة بالدولار الاميركي  ولار بعدموازنة بالد، بل أكثر فقد أصبح لزاما

عداد صدور قانون الموازنة أعلاه ، لذلك يرجى التفضل بالإطلاع وإبداء الرأي في مسألة إ

 ".هجاء اعلا يوازيها بالليرة وذلك إستناداً لما موازنة المصلحة بالدولار الاميركي أساساً وما

 

  2023تشرين أول  1۸تاريخ  1ص/2393وان وزارة المالية  بموجب كتابها رقم 

 أفادت بالاتي:
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ي وحيث أن إعداد موازنة المصلحة بالدولار الأميركي لا يقع في موقعه القانون" 

 ستوفىتوحيث أن حجز الاعتمادات في البنود يجب أن يتم بالعملة الوطنية وان كانت المصلحة 

 .إيراداتها بالدولار الأميركي

 

 ل.ل/ ۸5,500/ديره على سعر صيرفة وحيث أن تحديد الإنفاق بالدولار الأميركي وتق

 مل العاملا يستند إلى نص قانوني هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا يقع التقدير في محله عن كا

202٤. 

 

لإعتبار وحيث أن الإعتمادات الملحوظة في مشروع الموازنة مبالغ فيها ولا تأخذ بعين ا

اعتماد  العامة للحكومة بترشيد الإنفاق ومنها على سبيل المثال لا الحصر لحظ قيمةالسياسة 

لار دو 10,000دولار أميركي في بند أعياد وتمثيل ، ونفقات إعلان ودعاية  30.000بقيمة 

د دولار أميركي وحيث أن لحظ اعتما 30.000أميركي ، ووفود ومؤتمرات في الخارج بقيمة 

سي لا حين أن القرار الأسا أميركي في بند عائدات جباية وغرامات في دولار 95٤,000بقيمة 

لنفقات الدى ديوان المحاسبة. وحيث أن تقدير قسم  ملاحقةيقع في موقعه القانوني وهو موضوع 

ا في مشروع الموازنة مبالغ فيه مما يستوجب إعادة النظر بالإعتمادات الملحوظة ودرسه

 .لعامةوعملاً بأحكام النظام العام للمؤسسات ا شيد الإنفاقوتخفيضها إنطلاقاً من مبدأ تر

 

 للبنانيةطلب إعادة إعدادها بالعملة انلذلك ، نعيد إليكم ملف المعاملة موضوع البحث و

امات وتخفيض الإعتمادات بعد إعادة النظر بها وعدم لحظ اعتماد في بند عائدات جباية وغر

 ".ةحتى يتم البت به من قبل ديوان المحاسب

 

جلسة استيضاحية مع جانب مدير  11/1/202٤وان ديوان المحاسبة قد عقد بتاريخ 

 ي : بالسيدة رجاء الشريف وبسؤالها عن الموضوع افادت بالتالعام وزارة المالية ممثلاً 

 

ق ما ان اعداد مشروع الموازنة يتم في ضوء الانظمة والقوانين التي ترعاها اي وف "

فيما  الماليم اني وذلك بالعملة الوطنية وتطبيق قانون الشراء العام والنظاورد في الدستور اللبن

ها من خلال حسابات مفتوحة باسم المصلحة لدى مصرف لبنان بخص ايداع الاموال وسح

 بالدولار الاميركي . " واضافت انه لا يجوز تقدير الرواتب 

 

 بناء عليه

 

 

نية اعداد موازنة مصلحة استثمار مرفأ بما ان موضوع طلب الرأي الراهن يتعلق بامكا 

 طرابلس بالدولار الاميركي . 

  

وبما انه يتبين من كتاب وزارة المالية انه يجب اعداد الموازنة بالليرة اللبنانية بخاصة  

ة ى بالليرالبنود المتعلقة بالرواتب والتعويضات والمخصصات وانه يجب ان تقابلها القيم الاخر

 لمبدأ التوازن . اللبنانية تحقيقاً 

 

 . ارقاماً تقديرية  وبما ان ارقام الموازنة هي في مطلق الاحوال 

 

وبما انه ، في ضوء ما سبق ، يجب عرض الموازنة بالليرة اللبنانية تمهيداً  

موازية  موازنةاعداد لا يرى ديوان المحاسبة مانعاً من ولتصديقها من قبل وزارة المالية  

ً تأبالدولار الاميركي  الاستثنائية ولحين  نظراً للظروفوذلك  ،لحسن سير العمل  مينا

بالدولار الاميركي وفق حيث تقيد فيها المبالغ المقبوضة ،  العامة  الاوضاع استقرار 
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من  /5، او المبالغ المدفوعة بالدولار الاميركي وفق احكام المادة / 2022قانون موازنة عام 

 . قانون الشراء العام 
 

المتعلق  11/12/1965تاريخ  339۸المرسوم رقم  ، واستطراداً ، فان هوبما ان

حية وما يليها صلا /2٤تناول في المواد /باصول تنظيم وتصديق موازنات المصالح المستقلة 

 حكامه هيسلطة الوصاية ووزارة المالية بإبداء ملاحظاتهما على مشروع الموازنة ما يعني ان ا

ة المالية وما يليها على ان تودع وزار /2٤وضوع حيث نصت المادة /التي تطبق بالنسبة لهذا الم

دعتها سلطة الوصاية الإدارية رأيها في مشروع الموازنة. فإذا كان هذا الرأي بالتصديق أو

ً أما إذا كان الرأي بالإعتراض فتحدد مواضيع الإعتراض واسبابه  المشروع مصدقا

 لياً او جزئياً.والإعتمادات او الواردات المعترض عليها ك

 

ء ويبقى لمجلس إدارة المؤسسة التقيد بالاعتراض أو رفع الخلاف الى مجلس الوزرا

 عبر سلطة الوصاية.

 

ه ولمجلس الوزراء أن يصدق مشروع الموازنة كما ورد اليه أو أن يصدقه بعد تعديل

 آخذاً ببعض أو كل نقاط الاعتراض.

 
 

 لهــذه الاسبـاب

 

  يرى الديوان

 

 .الإجابة وفق ما تقدم اولاً :
 

: ً النيابة العامة لدى   -مصلحة استثمار مرفأ طرابلس من ابلاغ هذا الرأي الى كل  ثانيا
 الديوان.

×      ×      × 

ً صدر في بيروت بتاريخ ً استشاريا  سنة كانون الثانيمن شهـر والعشرين الثالث رأيا
 عشرين.و اربعةالفين و

 

 

         يحال على المراجع المختصة

 2024/ 1بيـروت في     /   

 رئيس ديوان المحاسبة                   

 القاضي محمد بدران                        

 

            المستشـار كاتب الضبـط

 المقرر

 

 رئيس الغرفة رئيس الغرفة

 

 رئيس ديوان المحاسبة رئيس الغرفة

 

 محمد بدران عبد الرضى ناصر انعام البستاني نللي ابي يونس روزي بوهدير وسيم كامله


